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 كلية الحقوق   

 قسم الدراسات العليا

 ييدعمال البناء والتشالمدنية الناشئة عن عقود وأالاتجاهات الحديثة في المسئولية 

 (نهامالإجباري  ولية وفرض التأمينمن المسئ للحد ةتطبيقات تشريعية حديثمع )

 " السعوديالنظام ب ةمقارنال مع" 

 
في الحقوق الدكتوراهلنيل درجة  مقدمة رسالة  

الباحث من  

زارع العمري بن رخفي  

 

: الحكم على الرسالةالمناقشة ولجنة   

ومشرفاً رئيساً      يمحمـد الصــادق المهــد نزيـــهالأستاذ الدكتور/   
قالأسبووكيل الكلية  ـــ كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة ـأستاذ القانون المدني   

عضواً                 سعيد سليمان جبر   الأستاذ الدكتور/  
القانون المدني ـ كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة ــ ووكيل الكلية الاسبقستاذ أ        

عضواً           محمد   حمنجمال عبدالر الأستاذ الدكتور /   
ــــ القانون المدني رئيس قسم        بني سويف.جامعة  ــــكلية الحقوق ـ ووكيل ـــ  

 م 0241
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ  }

 { اً سُلْطَاناً نصَِير مِنْ لدَُنْكَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ ليِ 

 

  ،، يمصدق الله العظ

 

 سراء (من سورة الإ 02) الآية 
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 إهداء 

  ًاءً ا ووف  ا وحبً ا، فخرً ا، ورعياني كبيرً إلى من ربياني صغير . 

 حيماً ر  .. فقد كان أباً ابره والجدأبي الذي تعلمت واستمديت منه روح المثــــ 

 ."رم مثواه وأن يتغمده بواسع رحمتهنسأل الله أن يك .. "اوكريمً ا ا ناصحً عطوفً 

نان مدتني بكل الحب والحأ التي.. طال الله في عمرهاالغالية أالحبيبه و  أمي ــــ

نسأل  " الدراسةمدة  طوال والي لحظة بلحظةأح وتابعت ،ظافريمنذ نعومة أ

 ". بالصحة والعافية يطيل في عمرها متمتعةأن يحفظها لنا و الله أن 

  ـ حفظهم الله ــ وبارك في ذريتهمــرمز الصدق والطيبة إلى إخوتي وأخواتي. 

  حفظها  ــ الحبيبةزوجتي  .. رفيقة كفاحيمن شاركتني الحياة بحلوها ومرهاإلى

 .الله

 سدن، ويزن، ومعن، ورسن أحبائي، إلى من جعلهم الله زينة الحياة الدنيا، 

 ."ا " نسأل الله أن يبارك فيهم جميعً  ،وآسر

 عز د اللهـــ بع علي   ، ومن كان لهم الفضلى أساتذتي الأحياء منهم والأمواتإل 

 وجل ـــ في طلب العلم.

 وزملائيحبابي وأصدقائي إلى جميع أ. 

 .هؤلا وغيرهم أهدي هذا العملإلى                                   



4 

 

 شكر وتقدير
ادق محمد الص هستاذ الدكتور: نزيالأذي الفاضل، ستاأتوجه بالشكر الامتنان، لأ  

 لىع ـق الأسب ـ جامعة القاهرة ،ووكيل كلية الحقوق، المهدي، أستاذ القانون المدني
أحد  هو، و هلي شرف النهل من علمحيث كان ، على الرسالةالإشراف  بقبول هتفضل

من  ة لعلمهإضاف، لما يحمله عن التعريف عمالقة الفقة القانوني في العالم، فهو غني  
، دراسةسنوات ال ، وحسن خلقه طيلة، فقد استفدت من علمهء في أخلاقهسمات العلما

أثر كبير  ،كان لتوجيهاته النافعة، واستدراكاته القيمة، وآرائه الصائبة، ونظرته الثاقبةف
وأن يعظم له يوم القيامة  ،خير الجزاء فالله أسال أن يجزيه ،ي هذا البحثعلى ف

 . ي جهوده، وأن ينفع بعلمهالعطاء، وأن يبارك ف

سعيد  :والتقدير أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور لا يفوتني أن أذكر بالشكر كما  
ية ــ ووكيل الكلـجامعة القاهرة  ـــكلية الحقوق ـ ــأستاذ القانون المدني ـ ،سليمان جبر

، الحكم عليهاو والاشتراك في لجنة المناقشة ، قراءة الرسالةالذي تفضل بقبول  ،سبقالأ
 الاحترام .وافر كل التقدير و  مني، فلسعادته الجسام هرغم مشاغل

مال جتاذي الفاضل الأستاذ الدكتور: أسإلى  بخالص الشكر والامتنانكذلك أتقدم و   
ني ب جامعةووكيل كلية الحقوق بالقانون المدني ـــ ورئيس قسم أستاذ ، عبدالرحمن

، الكبير غالهانش، رغم هذه الرسالة، مناقشتهالذي تفضل بقبول الاشتراك في  ،سويف
 .فلسعادته وافر الحب والتقدير

مد مح :يرم، لصاحب السمو الملكي الأوالاحتراما أتقدم بوافر الشكر والتقدير وأخيرً   
عمه لي ود، على موافقته الكريمة على ابتعاثي، بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

 كمال مسيرتي العلمية .لإ
سدد ي، وأن ا لوجهه الكريملي هذا خالصً من الله العلي القدير أن يجعل عم اراجيً    

  .قدير شيءنه على كل ، إخطاى على طريق البحث العلمي، ويلهمني الصواب
 الباحث                                                                    

 خفير بن زارع العمري          
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 ةمقدمه تمهيدي

وصلى الله وسلم  ،ا فيها مباركً ا طيبً كثيرً ا حمدً ، الصالحاتتتم  حمد لله الذي بفضلهال  
 ،يوم الدينلى إ فى أثره وسن بسنتهوصحبه ومن اقت وعلى آله وبارك على نبينا محمد

 .ما بعدثم أ
ــــ  عوديةالسالعربية  ةالمملكفي ، وخاصة حث في موضوع المسئولية المعماريةالبن إ  

عمليات البناء والتشييد. أصبحت من أهم  نظراً لكون ،امن المهم جدً  ـفي رأيي ـــ
ة باعتبارها وسيلة لاشباع حاجات رئيساساسيات خطط التنمية. في جميع دول العالم، 

أو منشآت الأعمال الخاصة سواء لأغراض السكنى أو لاقامة المرافق العامة، للمجنمع، 
ن حيث أ وكذلك إنشاء الجسور والسدود والانفاق وما إلى ذلك.مهنية أو تجاريثة، 

جه للنمو تين، منذ منتصف السبعينات ،صناعة البناء والتشييد في السعودية، ازدهرت
 عجلة عتسر كونها  ،ةأهميأعمال البناء اكتسبت بالتالي و ، المتسارع في هذا المجال

ذا ه فكان من الضروري أن يواكب .نشطة الاقتصاديةمن الأقطاع عريض التنمية في 
 ،اولق، لتنظيم العلاقه القانونية بين صاحب العمل والمالسعوديةفي  ةصدور أنظمالنمو 
، جنائية ةانونيالق ةبها من نشوء المسئوليالإخلال  ديد الالتزامات وما يترتب علىوتح

  .(تقصيريةأو  عقديةكانت أم مدنية )

أو  اجزئيً  ،تصدعهاأو  سدود والجسورلت كااءانشالإو ، المباني تهدم نإوفي المقابل ف  
عربية ال الدولفي عدد من أو  السعوديةسواء في للنظر،  ةملفت ةصبح ظاهر أ، اكليً 

كما ، همكاتوسلامتهم وسلامة ممتلا لأرواح الناس ا خطيرً تهديدً ذلك يمثل و ، ةوالعالمي
على  اشرً مؤ أيضاً  يعدو  .لتنمية في البلادلعاقة ا  ، و خسارة للاقتصاد الوطنييعتبر 

زادت أهميه بحث المسئولية  ولذلك .وعدم اهتمامهموكفاءة المقاولين  ضعف أمنه
القانونية الناشئة عن تهدم تلك المباني والانشاءات، وما يترتب عليها من التزامات 
واثار قانونية .. وكيفية الحد من هذه المخاطر واثارها، وتعويض الاضرار الناشئه 

  عنها، وتأمين اخطارها.
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حكام هذه لتنظيم أصيل نظريات في تأالجهد  الوضعي القانونفقه  ولذلك فقد بذل  
لتشريعية ا للتطورات الاعتبار أن هذه النصوص القانونية أنعكاسً ، المعماريةالمسئولية 

على الصعيد  ،تأمين من المسئولية الناشئة عنهاوال، والتشييدالتي تشهدها صناعة البناء 
زايدت تالتي  مخالفات البناءعن  لجت هذه النظريات المخاطر الناجمةحيث عا، العالمي

، وقد شددت القوانين منذ أمد بعيد تنظيم ذلك لذلك تحرص الدول على (4)بشكل ملفت
على هذه المخاطر من أضرار جسيمة تصيب  لما يترتب (0)أحكام هذه المسئولية 

 .تلكاتمرواح والمالأ
التوجهات الحديثة في المسئولية دراسة إلى  ننا نسعىفإ هميه هذا الموضوع،ولأ  
نظيم لم تحظ بت ،المسئوليةهذه حيث إن  ،البحثمن خلال هذا  اتوضيحهو ، لمعماريةا

 لخاصةاالأشغال  جالسواء في م، السعوديةفي  يتوافق مع حجم العقود المبرمة ،كاف  

                                                             

ئل انشاءات، تناقلتها وسخلال السنوات الماضية، والتي ترتب عليها حدوث سلسلة من الانهيارات في المباني والإ( 4)
ندس أو همال المقاول أو المها  ها، دون اتباع الأصول الفنية للبناء، و ؤ لمباني تم انشا نقاضفراد قضوا تحت الأأعن  ،علامالإ

 . صاحب العمل في القيام بالواجب الملقى على عاتقة
فمنذ أمد بعيد، شددت القوانين من المسئولية المدنية والجنائية للمهندس والمقاول عن أعمال البناء والتشييد. ومن ذلك  (0)

( 030)مادة نص في ال فبالنسبة للمسئولية المدنية، من المسئولية المدنية والجنائية للمقاول، انون حامورابيشدد ق، مثلاً 
منه بأنه " إذا أتلف مالًا، فسوف يعوض أي شيء يكون قد أتلفه ولأنه لم يجعل البناء الذي كان أقامه متينًا وانقص، فسوف 

لرجل ولم يجعل ا ذا كان بناء قد بنى بيتً إ( منه على أنة :" 033)ك المادة يبني البيت الذي انقص من ماله الخاص "، وكذل
يجعل ذلك البناء في حالة سليمة على حسابه فسوف (،  ا لمالانقض البناء وسبب تلفً عمله كأحسن ما يكون، وتتأت ) 

ة القانونية والاقتصادية، السنة الثالث. محمود سلام زناتي، ترجمة لقانون حمورابي، بحث منشور بمجلة العلوم د.) الخاص
 (10م، ص4794عشرة، العدد الأول ، يناير، 

ذا كان إ. فه، فكانت عقوبة الموت، جزاء لمن تولى تشييد المبنى الذي انهار فقتل مالكما بالنسبة للمسئولية الجنائيةأ  
( من قانون حامورابي، 032يث نصت المادة )، حضحية هذا الانهيار هو ابن صاحب البناء، حق الموت على ولد هذا الباني

( من ذات القانون بأنه  034بأنه " إذا سبب موت ابن صاحب البيت، فسوف يقتلون ابن ذلك البناء "، كما نصت المادة ) 
( من القانون 007" إذا سبب موت عبد صاحب البيت، فسوف يعطي عبد عوض عبد لصاحب البيت، كما نصت المادة ) 

" إذا كان بناء قد بنى لرجل، ولم يحسن عمله، وانقض البناء وسبب بذلك موت صاحب البناء، فذلك البناء سوف ذاته، بأنه 
تجة إلى تضمين المهندسين والمقاولين تبعة ما يحدث من خلل، فيما شيدوه من مبان، اذا كان التطور التشريعي قد ا  و يقتل"، 
 ،...قوبهيترتب عليها عخطأ المهندس أو المقاول في بعض الأحيان جريمة جنائية،  يتعارض مع اعتبارموالهم، وذلك لا أفي 
 ةس عشر مدة خم هعن الخلل الذي يصيب هكان المهندس المعماري يضمن البناء، وتبقى مسئوليت ،القانون الرومانيوفي 

الخاصة،  اولاتالمقلفرنسي القديم، مجال هذة المسئولية في القانون ا شمل نطاقشغال العامة. وقد سنة، وذلك فيما يتعلق بالأ
د. محمد شكري سرور،  .،..إلى عشر سنوات ةمدالوخفضت مسئولان عن الضمان، من المهندس والمقاول  كل   واعتبر

 .7ــ  0ص (،5هامش ) ،مسئولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة الأخرى، مطبعة أكتوبر الهندسية
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الذي  ،السعودي ام المنافسات والمشتريات الحكومي، رغم صدور نظالعامةالأشغال  أو
 عقودفي ، الضمان العشري، ومنها أحكام والمقاولمسئولية المهندس نظم أحكام 

ــذاته النظام من ( 97)المادة وفقًا لأحكام  (4)العامةالأشغال   تحتاجالمادة  ذهه لا أنإ ـ
غيرها من و  ،عقد الخدمات الهندسيةكذلك و  ـــلاحقاً  ليهاسنشير إ بعض التعديلاتإلى 

مل التنظيم الكا على لم تحتولكن و ، ةالمختص ةالجه عدتهاأالتي  (0)العقود النموذجية

                                                             

ي، في هذه الدراسة بالتفصيل:  م. عيسى يحيى محمد عسير انظر  لدراسة تفصيلية خاصة به ـــوفقًا  ( ويتميز هذا العقد4)
يجاز تام عدة بإ، وقوامها 425م، ص0229العامة في المملكة العربية السعودية ــ دراسة تحليلية،  القاهره، الأشغال  عقد

لا ينظر لطرفي العقد نظرة المساواة الاعتبارات  اا إداريً غال العامة عقدً عقد الأش لكوننظراً  ــ4نتائج أوجزها الباحث في التالي : 
ـ لا 0تقديم المصلحة العامة على الخاصة، فإن هناك فجوة تسببها بعض المواد في هذا العقد بين طرفيه )المالك والمقاول(. 

لآراء نسبة اق بمواد العقد بشكل عام حيث شكلت راء عينة المقاولين، فيما يتعلات كبيرة بين آراء عينة الملاك، و يوجد اختلافا
ـ هناك بعض المواد التي تسبب 3مواد العقد، سواء كانت الإجابة بالموافقة أو الاعتراض.  نجابة عا في الإمتوافقة تمامً 

بات في طالالمشاكل والخلافات وبالتالي العديد من المطالبات أمام ديوان المظالم وهو الجهة المختصة بالنظر في هذه الم
المواد التي واجهت نسبة اعتراض كبيرة من كلا عينتي الدراسة هي المادة الثالثة أكثر ـ أن 1المملكة العربية السعودية. 

والخاصة بالتنازل للآخرين، والمادة الرابعة والخاصة بالتعاقد من الباطن، بينما كانت المادة العاشرة والخاصة بمعاينة الموقع 
ن و ربعـ أما المادة الأ5. اض كبيرة عند عينة المقاولين ولم تواجه نسبة اعتراض كبيرة من عينة الملاكتواجه نسبة اعتر 

خير، فقد واجهت أعلى نسبة اعتراض عند عينة الملاك، وكذلك واجهت نسبة أتكاليف الإشراف المترتبة على التوالخاصة ب
الاعتراض تقريب على المادة السابعة والخمسين والخاصة بتسوية اعتراض كبيرة عند عينة المقاولين، بينما تساوت نسبة 

متها مع طبيعة العلاقة التعاقدية ء(، اتضح عدم ملا 59، 12، 42، 1، 3ـ بعد دراسة وتحليل المواد الخمسة ) 7الخلافات. 
المحكمين، ة الخبراء و بين المالك والمقاول، وبالتي تستوجب مناقشة تعديلها من خلال تحليل الباحث وعرضها على مجموع

كثر واد الخمسة السابقة هى المواد الأـ إذا كانت الم9بما يتلاءم مع طبيعة هذه المادة، ومدى أهميتها بالنسبة لطرفى العقد. 
ثل المواد من المشاكل ولكنها لا ترتبط بكثرة المطالبات م امن طرفي العقد، والتي تسبب كثيرً ا للاعتراض من جانب كلا تعرضً 
ــ إن الدراسة المسائية الحالية  0اصة بتسليم الموقع، الدفع، التعديلات والتي ترتبط بشكل ما أما التوقيت أو التكاليف. الخ

ركزت على تحليل ودراسة مواد العقد بالتفصيل بشكل مستقل عن حجم المطالبات لذلك لم يتم ربط هذه الدراسة بحجم 
 المطالبات الناشئة عن هذا العقد. 

، ةعلى حد لمقاول كل  مهندس واالتحدد مسئولية منفصلة، رت في المملكة العربية السعودية عقود نموذجية ( صد0)
هـ 43/7/4120وتاريخ  437عامة حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم الالأشغال  نموذج عقدفصدر 

نموذج المتضمن هـ  44/44/4104( في 057صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم )كما ، يحدد مسئولية المقاول
ستقراء العقود اوب، شراف"إد الخدمات الهندسية الاستشارية "ونموذج عق ،عقد الخدمات الهندسية الاستشارية "تصميم"

 =               : يحيث اختلفت على النحو التالالضمان مدة  ما عدا ةموذجية تبين تطابق كبير في الصيغالن
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التي  ،أهم الصناعات الوطنيهصناعة البناء من باعتبار  ،هميتهاأالذي يتناسب مع 
 ،عديلتإلى  ن مواد العقد النموذجييحتاج البعض م، حيث تساهم في الناتج القومي

 .ات في هذا البحثمن نتائج وتوصيالدراسة إليه  لما توصلتوفقًا 
في  ة متكاملةنظامي وصفلا يوجد نص، الخاصهالأشغال  عقود أما في مجال  

التي  ،العشريالضمان مدة  وخاصة، المهندس والمقاولمسئولية قرر أحكام تالسعودية 
ي هذا فتنظيم ورغم عدم وجود  .لصاحب العملالأعمال  بعد تسليمتبدأ في السريان 

، وديةالسعفي  الشائع استخدامها المقاولات الخاصةعقود أغلب صيغة  لا أن، إالمجال
 مجال للمهندس والمقاول المقرره في المعماريةتقترب في صيغتها من أحكام المسئولية 

الضمان العشري الوارده في العقود مدة  بأن يمكننا القول وبالتالي .العامةالأشغال 
وجود نص  لعدموذلك ، بالنظام العاملا تتعلق ، المقاولات الخاصةب المتعلقه النموذجيه

الاتفاق  وأ غفالها من قبل المتعاقدينقد لا يتضمنها العقد لإ ، ومن ثمنظامي يقررها
العشري  الضمانعلى خلاف أحكام ، الطرفين لارادةوفقًا  التخفيف منهاأو  على الاعفاء
 .التي تتعلق بالنظام العامفرنسا أو  مصرسواء في القانون المدني المقرر في 

المسئولية المدنية  تتعلق بأحكام ةمتكامل نصوص نظاميةرغم عدم وجود لكن و    
، ونظام انينظام المبوفقًا لأحكام  ،تنظيمهالا أنه يتم ، إللمهندس والمقاول في السعودية

شغال الأ نموذجية كعقدعقود من هذا النظام الأخير  لأحكاموفقًا  وما صدر، المنافسات
                                                             

 يضمن المقاول ما يحدث من تهدم كلي ن "أ، والتي تنص على نموذج عقد أشغال عامة( من 5/14)المادة  = 
الجهة الإدارية متى كان ذلك ناشئا عن إلى  جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه المشروعأو 

 . لمدة أقلالمنشآت  علي بقاءعيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا 

اري الاستش يتحمل ن :أوالتي تنص على ( من نموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية "تصميم"  42المادة )
الثابتة بسبب عيوب في الدراسات والتصاميم التي أعدها المنشآت  جزئي فيأو  مسؤولية ما يحدث من تهدم كلي

ذلك خلال و المنشآت  قام بإجرائها للموقع ولو كان صاحب العمل قد أجاز إقامةاختبارات التربة التي أو  للمشروع
 . عشر سنوات من التسليم النهائيالابتدائي أو  خمس عشرة سنة من التسليم

ي الاستشار  ن يتحملأ:  والتي تنص علىشراف"إد الخدمات الهندسية الاستشارية "( من نموذج عق42المادة: )
لال وذلك خ ،الإشراف فيأو إهمال  الثابتة بسبب خطأالمنشآت  جزئي فيأو  دم كليمسؤولية ما يحدث من ته

 . للمنشأةالابتدائي  سنوات تبدأ من تاريخ التسلم عشر
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 ـــ شائعةلنماذج وفقًا  المصاغة ،(0)المقاولات الخاصةجانب عقود إلى  ،(4)العامة
ـــ   الصادره مننظمة والأ، الإسلاميةالشريعة  أحكام طارا في إمسبقً  معدةالاستخدام ـ

 .الأمر  ولي
 في الخاصة المقاولاتأن أحكام المسئولية المعمارية في مجال إلى  شارةمع الإ   

شكل يضمن حماية ب منظمةتكن لم  ،القانونية )النظامية( السعودية من الناحية
ي لم يرد التوخاصة فيما يتعلق بالمسئولية العشرية  البناء،من أعمال رين تضر للم

     . السعوديةالأنظمة  نظام منأي  يها فيالنص عل
 نظمةأدة ع صدرت فقد ،في السعوديةبشكل عام والتشييد تنظيم عملية البناء  أما  

 ،(1)حماية المرافق العامةنظام و  ،(3) اسلفً إليه  المشارالمباني الطرق و نظام كمتفرقة، 
 ،وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية والإدارية، ولائحة اشتراطات السلامة

 غير ذلك من التعليمات .إلى  .(5)وكذلك كود البناء السعودي 

                                                             

المملكة  يفية ذالمنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتة التنفييعتبر نظام ف الأشغال العامة، أما في عقود (4)
الضمان البناء والتشييد )أعمال التي نظمت أحكام المسئولية العشرية في مجال من أهم الأنظمة العربية السعودية، 

المنافسات  ( من نظام97العشري(، وهذا الضمان يعد من نقاط البحث في دراستنا، والمنصوص عليه في المادة )
ييد، البناء والتشأعمال ، في مجال تنظم أحكام لمسئولية المعمارية للمهندس والمقاول مواد   السعودي، الذي شمل

 ا البحث. سواء في عقود المقاولات الخاصة أو العامة .ذوالتي ستكون محل دراسة في ه

وفي هذا الشأن لم يصدر المنظم السعودي مواد نظامية خاصة، لتحديد المسئولية العشرية المهندس والمقاول، في مجال  (0)
للمعاملات المدنية )قانون مدني(، كباقي الدول العربية والعالمية، ويجري نظامًا  يستحدثالخاصة، كما أنه لم الأشغال  عقود

لوائح لقواعد الفقه الإسلامي، مع عدد من الأنظمة، وبعض القرارات الوزارية، وافيه إلى  لنظام مركب، يستندوفقًا  العمل حالياً،
ه الشئون صادر من وزارإرشادي  دليل)ء المباني السكنية الخاصة ذ به كالدليل الإرشادي لمتطلبات إنشاالتنظيمية، وما يؤخ

. وكذلك كود البناء السعودي. وما تتضمنة عقود (هـ6241البلدية والقروية، الطبعة الأولى، وكالة الوزارة للشئون الفنية، 
ا من تنظيميً  اظم، يعتبر فراغً الخاصة، وهذا الكم غير المنالأشغال  المقاولات التي يتم صياغتها بأتفاق الطرفين في عقود

ن خاصة، بناء مساكإلى  نفس من المقاولين للتلاعب بأموال المتعاملين معهم، والمحتاجينشأنه، إعطاء الفرصة لضعاف الأ
 دنظام ينظم أحكام المسئولية للمقاولين، لاعتبار ذلك من مقاصى بالرعاية والحماية، ونأمل على المنظم، إقرار وهم الأول
 نفس. ة التي تحمي الأموال والأالشريع

 .هـ4/7/4372في  073أم القرى العدد رقم جريدة المنشور في و  (3)
 ـ.ه 02/40/4125بتاريخ  70الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/(1)
وضع ، يهدف الكود إلىو ، هـ4100/ 7/ 45وتاريخ  491رقم  الوزراء السعودي الصادر بموجب قرار مجلس( 5)

 =وثبات ،واستقرار، والصحة العامة من خلال متانة، والمتطلبات التي تحقق السلامة، الاشتراطاتالحد الأدنى من 
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كومية الحالأشغال  في مجالتضمن تنفيذ العقود إليه  يجادإإلى  وفي ضوء الحاجة 
أحكام الضمان  السعودي، قد حدد المنظم، فعالية للحفاظ على المال العام دةبجو 

ت المنافسات والمشتريا نظامبعض مواد  في، مسئولية المهندس والمقاولو  ،العشري
قرار مجلس الصادر ب (0)عامةالالأشغال  عقد نموذج، و (4)اكما ذكرنا سلفً  ،الحكومية

                                                             

، وترشيد المياه ،والتهوية الكافية، والإضاءة، وتوفير البيئة الصحية، وسبل الوصول إليها، والمنشآت، المباني= 
 .وغيره من المخاطر المرتبطة بالمباني ، والممتلكات من أخطار الحريق، وحماية الأرواح

هـ 0/44/4105( وتاريخ 097رقم ) مجلس الوزراء السعوديوتمت الموافقة على الاطار العام بموجب قرار   
من وتتض ،س(ويرمز لها بالحروف )ك.ب. ،: الاشتراطاتالأول وجرى اخراج الكود في مصنفين أساسيين هما:

وصياغتها  ،الحد الأدنى المطلوب من المعايير الهندسية للتصميم والتشييد والتشغيل والصيانة التي تم استنباطها
( S.B.Cا يتوافق مع المتطلبات والأنظمة المعمول بها في المملكة. الثاني: المتطلبات ويرمز لها بالحروف )بم

ما في ذلك التصميم ب، البناء والتشييدأعمال وتتضمن تفاصيل التصميم، وطرائق التشييد. ويطبق الكود على جميع 
عادة التأهوالتنفيذ والتشغيل والصيانة والهدم والتعديل و  طنية بدراسة عدد قامت اللجنة الو وقد . يل للمباني والمنشآتا 

، ( الصادر بالولايات المتحدة الأمريكيةICCمن المراجع والكودات العربية والعالمية مثل الكود العالمي للبناء )
ما  علىكما أطلعت ، ( واطلعت على تجارب بعض الدول العربية العالمية في إعداد كوداتهاECوالكود الأوروبي )

 على ذلك وبناءً ، اريع البحوث الوطنيةلدى الجهات والمصالح الحكومية من مواصفات وأنظمة بناء وعلى نتائج مش
ا لكود البناء السعودي ( أساسً ICCكودات مجلس الكود العالمي )اتخاذ  هـ02/1/4103اللجنة الوطنية بتاريخ أقرت 

ا للكود الكهربائي لشموليتها ومراعاتها لظروف تقارب ظروف سً ( أساIECوالهيئة الدولية للتقنية الكهروتقنية )
المملكة. في إطار ما تقوم به اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في إعداد الكود وتطوير النظم المستخدمة في  

ات وورش و فقد عقدت اللجنة العديد من المؤتمرات والند، وتحديد الاشتراطات الأساسية للسلامة، التشييد والبناء
كما تم  ،وحماية الأرواح والممتلكاتالمنشآت  ودوره في سلامة، العمل بهدف التعريف باشتراطات ومتطلبات الكود

جانب المشاركة في العديد من إلى  تقديم العديد من أوراق العمل عن الكود في العديد من المؤتمرات والندوات
براز فوائده فللتعريف بالا ،المعارض المتخصصة في مجال البناء ي شتراطات والمتطلبات التي يتضمنها الكود وا 

جانب إصدار مجلة )كود البناء السعودي( للمساهمة في بث مزيد من التوعية بأهداف ، إلى خدمة الوطن والمواطن
 الكود.

قم المالية ر بقرار وزير الصادرة  هـ ولائحته التنفيذية1/7/4109( وتاريخ 50الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م (4)
، الذي حل محل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، ه02/0/4100( وتاريخ 370)

 ن يكونأوبذلك عمل المنظم على  .التنفيذية ههـ ولائحت4379/ 9/1خ والتاري 41الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
لغاء ما ا  ، و العامةالأشغال  م العام فيما يتعلق بعقودهو التنظي، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

  خرى. آ يتعارض معه من قواعد تنظيمية
أو  اءمعنوي بقصد القيام بينأو  وشخص طبيعي ،العامة " هو اتفاق بين جهة الإدارةالأشغال  ( والمقصود بعقد0)

ليه، ع نظير المقابل المتفقصياغة عقارات لحساب شخص معنوي عام بقصد تحقيق منفعة عامة في أو  ترميم
 =ات بالشروط" عقار أو صيانة ترميمأو  بناءفإن محل عقد الأشغال العامة هو "وبالتالي ، ووفقا للشروط الواردة بالعقد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
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جعل مواد هذا النظام إلى  وقد عمدنا، ه43/7/4120وتاريخ  437رقم  رالوزراء الموق
ع سالإضافة لنموذج عقد المقاولات الخاصة الأو ، بفي هذا البحث دراسةال طارضمن إ
ون وفق مدية في السعودنظام للمعاملات المدنية لعدم وجود وذلك ، ا في المملكةانتشارً 

 . مقارنهلجعل مواده محل ، وذلك أحكامةمواد تبين 

 جهزة الحكوميةجميع الأبتتعلق ، االمنافسات المذكور آنفً حكام نظام أبأن  اعلمً  
 ،ة ذات الشخصية المعنوية المستقلةوالأجهز ، زارات والمصالح والمؤسسات العامةالو و 

الاستهداء ن يمنعها م نه ليس هناك ماأ لاإ ،(4)عدا الجهات التي لها نظام خاص
في حالة عدم وجود نص في النظام  ،تعاقداتمن  فيما تجريه والاسترشاد بأحكامها

 . ذاتها المسألةالخاص لإحدى تلك الجهات ينظم الداخلي 

ــقًا ساب ـــ كما ذكرناعقود المقاولات الخاصة  العادة في صياغةعليه  وهذا ما جرت     ـ
راسة دحيث إن  ،العامهالأشغال  عقد من أحكامأغلبها يقترب في صياغته حيث إن 

كون  ،وضوع البحث في المسئولية المدنيةا عن ملا يذهب بنا بعيدً  ،خيرعقد الأهذا ال
هي التي تسري في مجال  ،العامة في الالتزاماتالأصول ك ،نيقواعد القانون المد

  .(0) ةداريالعقود الإ

                                                             

ليم لنظام تسوفقًا  العامةالأشغال  عقود، يحيى محمد عيد مرسي النمرد. لك ذفي انظر  ..= المقرره في العقد
 . 32ص، م0242، القاهرة، رسالة دكتوراة، رنةالمفتاح ــ دراستة مقا

الذي لم يورد استثناءات في قانون ، وذلك على خلاف المشرع المصري، ( من ذات النظام77)للمادة  وفقًا (4)

المشتريات شرح نظام المنافسات و ، د. محمد براك الفوزانالفقه ) ي فيأ، ومن ثم يذهب ر تنظيم المناقصات والمزايدات
أن أحكام إلى  (07، ص0220، مكتبة القانون والاقتصاد بالرياض، 0ط، في المملكة العربية السعوديةالحكومية 

، نصالتي لم يرد ذكرها بهذا ال، الأخرى شخاص النظام العام الاعتباريةأ، لا تسري على نظام المنافسات السعودي
ها وقياسا علي، مؤسسات المجتمع المدني أو الصناعيةأو  الغرف التجاريةأو  الاتحادات المهنيةأو  كالجمعيات

من قبل  ،من الاستهداء والاسترشاد بهذه المواد انظامً  . ولكن لا يوجد ما يمنعشخاص النظام الخاص إيضاً أكذلك 
 . ينظم تلك المسئولية، تلك الجهات مالم يوجد نظام خاص بها

 . 324، ص 4في ذات المعني. د. محمد شكري سرور، مرجع سابق، هامش انظر  (0)
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لقانون رقم ا الناشئة عن ذلكلية المسئو و والتشييد  أعمال البناء، فينظم أما في مصر  
اولة في القانون العامة التي تنظم عقد المقالأحكام  جانبإلى  ،(4)م0220لسنه  447
  .المدني

بمراحل  ،قد مرت أحكام المسئولية المعمارية في القانون المدني الفرنسيي فرنسا ففو   
 ة،خاص مسئوليةاولي المباني لنظام المشرع مق حيث أخضع .م4021منذ عام  ،تطور

عن التلف مدني، ( 0092)للمادة طبقًا  تلقائياً لمدة عشر سنواتفجعلهم مسئولين 
لمادة لفقًا و  عيب في التربةإلى  أو سوء البناءإلى  الجزئي للمنشأة الذي يرجعأو  الكلي

في هذا  ابقًا،س والقضاء الفرنسيان فقهنتهجه الوذلك بناء على التوسع الذي ا، (4970)
ضمان الملتزمين بأحكام ال أقرار هذا التوسع في نطاقإلى  المفهوم بهدف دفع المشرع

 .من القانون المدني (4970على المادة ) تعديلاتإدخال  جرىه حيث إن ،العشري
يناير  1 في 40 والثاني بالقانون ،م4779يناير  3بالقانون  الأول التعديلكان و 

لا تزال  بأنه، ونيعترفبعض الشراح الفرنسيين  لا أنإ التطورورغم هذا  .(0)م 4790
ة لما حدث من تطور في هذا ملائمالغير هناك بعض الأمور الغامضة والنصوص 

 750ب القانون بموجالمسئولية  على أحكام هذه تعديلًا جرى المشرع وقد أ .(3)المجال
 49في  574ب القانون جرى التدخل التشريعي بموجوأخيراً  ،م0225لسنه  0في 
 لاحقاً. في هذا البحثلما سنبينه وفقًا  م،0220لسنه 

                                                             

، والقانون رقم 4700لسنة  0بالقانون رقم تعديلات  ةم الذي جرى عليه عد4797لسنة  427الذي حل محل ( 4)
فقد حل محل ، وأخيراً 4777لسنة  424ل بالقانون رقم ، والمعد4770لسنة  05، والقانون رقم 4703لسنة  32
التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم  هولائحت م،0220لسنة  447قانون البناء رقم  4797لسنة  427القانون  هذا

التي يلتزم لمقاول والمهندس المعماري بالتعويض عنها لأضرار ل ةجديد م، والذي أضاف صوراً 0227لسنة  411
 على سبيل التضامن.

)2) Pascal Puig, Contrats Spéciaux, HyperCours Dalloz, Paris, ed. 2005 , P. 440-

444 . 

 .44ــ 42د. محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص ( 3)
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 الموضوعختيار اهمية أ

أن دراسة هذه المسئولية في النظام السعودي أصبحت تكتسب أهميه موضوعيه   
كبيرة، وضرورة وضع نظريه عامة لعناصر هذه المسئولية ونظامها القانون، وما يعتورها 
من نقص بحاجه إلى حلول مقترحه من خلال هذه الدراسة المقارنة. كما أن عدم وجود 

ة، أو على نحو ادق )القانون المدني(، فإن البحث نظام للمعاملات المدنية في السعودي
فيها. قد اقتضى على وجه الخصوص دراسة قوانين متفرقه. ثمثل نظريه قانونية هامة 

لقانون ا وفي مقدمتها جديده. نبحثها بالمقارنه مع بعض الأنظمة القانونية الاخرى.
 المدني المصري. وكذلك القانون المدني الفرنسي.

 ،الحالية مع الواقع العمليالأنظمة  مةمدى ملائكما أننا نبحث من خلال هذه الدراسة  
دى ماكتشاف إلى  فوهي خطوات منظمة تهدوتكوين الفرضيات. ، ووصف الأحداث

عمال رين من مخاطر أضر تمدى حمايتها للمو ، حالياً  السعودية المطبقةالأنظمة  فاعلية
حداث هم للأف وما ينتج عن هذه الدراسة من، عمليوالواقع ال الحقائقوترجمة  ،البناء

توجة الفي  مهمحاوله أيجاد حلول منطقيه تساعلى والعمل ، والاتجاهات والنظريات
 يجاداضرورة  وكذلك، بشكل متكامل معماريةالمسئولية المواد تنظم استحداث  نحو

ليتم من خلاله  مواد نظامية، مدون وفق مجموعة ،نظام المعاملات المدنية السعودي
القانونية  النظرياتتطبيق و  ،المسئولية المعماريةفي مجال النظامية، تكريس الدراسات 

ي فبحث هذا الموضوع  أهمية كما رأيت .هسلاميالإ ةالشريعالمتوافقه مع أحكام 
م هذه فهم أحكاحيث إن  ،لبناء والتشييداعمال ألمنشغلين بتوعية ابهدف ، المملكة

 سانيد الداله على حقوق المتنازعين، سواء فيهم الأأإلى  من شأنه التوصل المسئولية
 ةالقضارجال القانون و أو  رين من الغيرضر تالمأو  المقاولأو  ب العملصاحذلك 

  .ب العلم والمهتمين بالبحث العلميطلا كما يستفيد من هذه الدراسه ،والمحامين

ملنا في ن عأـ بعد ـــبعون من الله تعالى وقوته  ـــهذا الموضوع ـ تفقد اختر وعليه    
لال خاسترعى انتباهنا ن، وقد حتى الآ عوام  أالعشرة  يزيد عنمنذ ما ، حقوقالمجال 

 والتي زادت في مجال البناء والتشييدلة و االشكاوي المتعلقة بعقود المق كثرة، تلك الفتره
 خيرة .الآونة الأفي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
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 : نجملها فيما يليالتي النقاط  أيضاً، كما أن من اسباب اختيارنا لهذا الموضوع  
ببحوث ودراسات  حظوالتي لم ت والمهمة، المعاصرة الموضوعاتيعتبر من أولًا:  

يم دون تنظ، يث ظلت مسئولية المهندس والمقاولح، في السعودية كافيةقانونية 
عليه من قبل الاتفاق  ، إلا ما يتمالخاصةالأشغال  في مجالوخاصة  متكامل،

صطلحات الماستخدام  وعدم الدقة في، والتي في الغالب يشوبها القصور، المتعاقدين
 مجالي ف، أما للمتعاقدينها توفير حماية كافية والصياغه التي من شأن، القانونية
مادة ال ، كما جاءت بهاالمتعاقد العشريةأحكام مسئولية  ظلت فقد، العامهالأشغال 

حاجة رغم ال ،تغييرأو  دون تعديل، والمشتريات الحكومية ،( من نظام المنافسات97)
 (4)، لوضع تنظيم تفصيلي لمسئولية المهندس والمقاول المعماريالملحة لتدخل المنظم

 .عمرانية واقتصادية كبيرة نهضةمن ، المملكةلما تشهده نظراً 
ما يشكل ، م، وعدد من المهن والحرفومتضررة، مسئولةأطراف  الموضوع يتعلق بعدة :ثانيا   

 ة.وفق مواد نظامي، اد تنظيم دقيقيجام المنظم لإأهتمإلى  الوضعيحتاج و ،  أهمية كبيرة
ي كل من للوضع ف بالمقارنةوأجريت بحث هذا الموضوع ، العلمية لذلك هميةأدركت الأ :ثالثا  

يداً للتدخل تمه، هذا البحثيكون بأن  أملاً  ،تقريب صورته للمنظم السعوديل، مصر وفرنسا
وقد  ،لمجالافي هذا  يمصر الو  القانونين الفرنسيذلك بالاستفادة من تجربتي ، و ممن المنظ

ي يمكن اعتماده ف مما ،الجوانب القانونية هملأ شاملةخطة أن تكون الأخذت بعين الاعتبار 
 .نظامنا السعودي

ية تناولت هذا الموضوع من ناح ،سابقة بحوثعدم وجود لنظراً  ،للموضوع أهمية :رابعا  
ة المسئولية المدنية الناشئة عن حتى التعمق في دراسأو  أخرى، قوانينالمقارنة مع 

التشييد  كالمسئولية المعمارية أثناء )سعودية لاالمملكة العربية عمال البناء والتشييد في أ
 . ( منهاالإجباري  والتأمينبعده " الضمان العشري " و 

                                                             

 لاحقاً. بالتفصيلسنوضح ذلك  (4)
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، لعامةاالأشغال  وعقد ،()القانونلمواد النظام  اً دقيق تحليلاً  : تقدم هذه الدراسةخامسا  
ام بأحكالمتعلق ، في مجال المقاولات الخاصة شائع استخدامها ــــالــــ العقود ونماذج 

 .سعوديةالمسئولية المعمارية في ال

الأنظمة  مة، ومدى ملاءوسلبيات، يجابياتمعرفة إإلى  الحاجةهمية و الأ :سادسا  
 .ج مفيدةئونتا، للخروج بتوصياتالأخرى  القوانين تها معنومقار ، القائمة بالسعودية

المعاصرة في  (لقانونيةاالنظامية )سهام بإثراء المكتبة والشروحات الرغبة في الإ: سابعا  
 .راء دراسات مماثلة في هذا المجال، لمساعده الباحثين القانونين بإجالسعودية

 تلبيتهلكماله و نظراً  الإسلامي مع مبادئ الفقه، السعوديةالأنظمة  بيان توافق :ثامنا  
 . جدات التي تظهر في الحياة اليوميةلحاجات المجتمع والمست

عاقدية طراف العلاقة التلأ توفير حمايةهمية ، لأالبحث بعض التوصيات ميقد :تاسعا  
لمقاولين ض اقيام بعلنظراً  المملكة، ية في عقود المقاولات فيمور القانونبالأوتوعيتهم 

و أ ستغلال أزمة الإسكان، باالخاصةالأشغال  وخاصة في عقود، من ضعاف النفوس
اداء ه في دون جود ،لتحقيق الكسب السريع، المملكة التي تشهدهاالطفرة الاقتصادية 

 تنظيمقصور في الإلى  إضافة ،، في مقابل جهل البعض بحقوقة في هذا المجالالعمل
 .هذه المسئوليةلأحكام 

وهي  ،ئولية المدنيةمن صور المس صورة مهمة تعمق البحث في دراسة :عاشرا  
رغم  .كةفي المملمن ركائز التنمية  والتي تعد، عمال البناء والتشييدالمسئولية عن أ

ئولية مسالأو  ي المملكة تتعلق بالضمان العشريعدم عثوري على دراسة قانونية ف
 المعمارية بشكل متكامل .

ب المهندس وصاحو توضيح أهمية تنظيم العلاقة الناشئة بين المقاول  :عشر حادي
ساعد في جانب بما يمسئولية والتزام كل  فيبين، رين من الغيرتضر وكذلك الم، العمل


